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﷽﷽﷽﷽﷽ 
 في اللسان العربيّ  ھوضوابطحدوده  ة،عیالعموم في الشر

 وعلى آلھ وصحبھ من والاه، وبعد صلى الله عليه وسلمسول الله الحمد � الصلاة والسلام على ر

، من حیث أن 1الشریعة"موصولاً ببحثنا السابق عن "الاستثناء من القواعد الكلیة في یعُتبر ھذا البحث 
 البحث المذكور تكملھ لھذا البحث، وھذا البحث توطئة ضروریة لھ.

وباب العموم من أبواب أصول الفقھ، ھو من أخطرھا وأجلھا، وأكثرھا تطبیقا في حیاة الناس، وفیھ زلت 
كثیر من  أقدام فرق بدعیة رأسھا الحروریة الخوارج، إلى جانب ما سقطوا فیھ من أمورٍ أخرى یعرفھا

ھوا، ومن ثم لم ینبھّوا على مثل تلك الزلات في التناول يَ على الكثیر فلم ینتبِ فِ الخلق. لكنّ ھذا الباب خَ 
یقا أن یتلمّسوا طر في مقدورھمروریة لیسوا بدعا في ھذا الأمر، لكن لم یكن الأصوليّ. والعوادیة الح

 مھم الشرعي.لضآلة عل بلھ الرّد علیھ، ،لمحاجة أھل السنة بھ أصلاً 

للإطالة فیھ، بالحدیث عن العموم كأنھ بحث مستقل فیھ، إذ قد كُتب فیھ ما یملأ  وقد آثرت ألا أطیل بما لا داعٍ 
مكتبة عامرة، كما أني قد لخصتھ في كتابي "مفتاح الدخول إلى علم الأصول". ولذلك سأكتفي بسرد ما جاء 

اء الله. ثم نزید إن شبالكتاب، لیكون تذكرة ومفتاحا للقارئ، یستعین بھ على استعادة ما تفرق منھ في الذاكرة 
 فیھ فائدة مستلھمة مما دوّن السابقون السباّقون. علیھ ما نرى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /http://www.alukah.net/sharia/1048/85060بحث "الاستثناءات من القواعد الكلیة في الشریعة الإسلامیة" د طارق عبد الحلیم  1
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 القسم الأول

 :2تعریف العموم

 العموم، ومنھا على صول في كتبھم، تمثل نظر كل منھم إلى مقصوده فيالأ للعام تعریفات عدة أورھا علماء
كما نقل ابن الحاجب في  ،3دل على شیئین فصاعدا"القاضي أبي یعلى "العموم ما سبیل المثال، ما ذكره 

"اللفظ المستغرق لما یصلح لھ" واعترض علیھ بأنھ  بأنھالبصري المعتزلي، المختصر تعریف أبي الحسین 
ونقل عن الغزالي في المستصفى أنھ  . لیس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زید عمرا ، یدخل فیھ

واعترض علیھ ابن الحاجب بأنھ قد یشمل النكرة احدة على شیئین فصاعدا". "اللفظ الواحد الدال من جھة و
. كما جاءت تعریفات كثیرة غیر 4في الأعداد مثل عشرة، وھي لیست بعام إلا من حیث جزئیاتھا لا أفرادھا

  ذلك.
 وقد اخترنا تعریفھ بما یلي:

 .5لجمیع ما یصَلح لھ بحسب وضع واحد": "ھو اللفظ الدال على كثیرین المُستغرق في دلالتھ تعریف العام

 وعلیھ جمھور الأصولیین والنحویین.  6معنى كثیرین: أي ثلاثة فأكثر وھو أقل الجمع, 

معنى بحسب وضع واحد: وذلك لإخراج اللفظ المُشترك من معنى العموم فإن كلمة عین مثلاً تطُلق على العین 
 ن یشمل لفظ عموم العین إلا على استعمال واحد لھا. فلا یصَح أ ،الجاریة أو العین الباصرة أو الذات

 :7: ذكر العلماء كثیرًا من صیغ العموم منھا ألفاظ العموم

 ف بأل: كقولھ تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكالاً من الله}المعر المفرداسم  .1
 28.العصر، "إن الإنسان لفي خسىر" . 38المائدة 

 "الأئمة من قریش". صلى الله عليه وسلمكقولھ الجمع المعرّف بأل:  .2
 .11النساء  }یوصیكم الله في أولادكمالجمع المُعرف بالإضافة: كقولھ تعالى: {  .3

                                                           
 وبعدھا 26راجع كتاب "مفتاح الدخول إلى علم الأصول" د طارق عبد الحلیم ص  2
 140-1العدة في أصول الفقھ ج  3
 105ص 2، جمحمود بن عبد الرحمن الأصبھاني، باب العام والخاص"بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" أبو الثناء راجع  4
, وحكى حدود كثیرة أخرى للعموم واختار 113ذكره أبو زھرة والشوكاني عن صاحب المحصول, وزاد الشوكاني فیھ "دفعة" إرشاد الفحول ص  5

 الجمھور ھذا الحد لجمعھ ومنعھ.
[منھا أن أقل الجمع واحد، وأن أقل الجمیع اثنین. بھ قال جمھور  الإحكاملأقل الجمع مذاھب ذكرھا الشوكاني في إرشاد الفحول وابن حزم في   6

، إرشاد 391ص  4حكام ج لإالظاھریة, وروى عمر وزید وروى عن بعض أصحاب مالك عنھ, والأشعري وبن العربي وغیرھم] راجع بن حزم ا
 وبعدھا. 123ص الفحول 

 وقولنا رويّ عن الشافعي ومالك. الجمھور كما قال ابن الدھان عن النحاه وابن برھان عن الأصولیین.
كما ذكر الخلاف فیھا  116كل منھا وھي كثیر ص  على ذكر الشوكاني في صیغ العموم المُعتبرة في المسألة الخامسة والسادسة باب العموم واستدل 7

 وبعدھا. 104دة ص ابن تیمیة في المسوَّ 
فھي مفرد معرف بأل واللام، لكنھا لا تدل على عموم بل على إفراد المستصفى البلحة، فرد غیر المقترن بالھاء مثل حصر الغزالي ذلك في الم  8
 233ص2ج
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  63النور المفرد المعرف بالإضافة: "فلیحذر الذین یخالفون عن أمره"  .4
 .185البقرة  ألفاظ الشرط: كقولھ تعالى: { فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ} .5
الأسماء الموصولة: كقولھ تعالى: {والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجًا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر  .6

 . 234البقرة  وعشرًا}
 11الحجرات  من قوم} مٌ لنفي: كقولھ تعالى: { لا یسخر قوالنكرة في سیاق ا .7
 . 6الحجرات  النكرة في سیاق الشرط: كقولھ تعالى: { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا} .8
وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم:  ،21الطور  ما سبق بلفظ كل: كقولھ تعالى: { كل امرئ بما كسب رھین} .9

 . وغیر ذلك من الصیغ المذكورة بمواضعھا.رواه مسلم (كل المسلم على المسلم حرام)

وخالف  معین،ر عن معنى عام بلفظ التعبی ھ من غیر المستطاعوأن جمھور على أن للعموم صیغ مُعتبرة،الو
كقولھ صلى ، والحُجة قائمة علیھم لغةً وشرعًاالمُرجئة وأكثر الأشاعرة، فلم یجعلوا للعموم صیغ إلا بالقرائن 

 الله علیھ وآلھ وسلم وإقراره لعمرو بن العاص في موضوع التیمم: {ولا تقتلوا أنفسكم}. 

 ثلاثة أنواع: ، 9لةفي الرسا رحمھ اللهحسب ما عرّفھ وقسّمھ الشافعي  :أنواع العام

، { وجعلنا من الماء كل شيء 38الأنعام  عام یرُاد بھ العموم: كقولھ تعالى: { وما من دابة في الأرض..} -
 تصحبھ عند النطق بھ. .30الأنبیاء  حي}

 مخصوص بالمسلم العاقل البالغ. 79آل عمران  عام یرُاد بھ الخصوص: { و� على الناس حج البیت} -
 عمومھ.وھذا یبقي علي 

تأتي  ولم ترد قرینة تدل على بقائھ على العموم. ،عام مخصوص لم ترد قرینة تدل على تخصیصھ -
 قرینة التخصیص كغالب صیغ العموم.

 

 10:دلالة العام

أي: أنھ لا یدل على كل ما یشتمل  ،جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة على أن دلالتھ ظنیة ابتداءً 
وخالف والشافعي علیھ دلالة قطعیة لأنھ قابل للتخصیص، وما من عام إلا وخُصص كما ورد عن ابن عباس 

 فقالوا إن دلالة العام قطعیة مُطلقاً حتى یدل الدلیل على التخصیص. الأحناففي ذلك 

 وبناء على ھذا: 

                                                           
 71 - 68الرسالة للشافعي، تحقیق خالد العلمي وزھیر الكبيّ، ص   9

 .183ص  فعبد الوھاب خلا، 158ذكره أبو زھرة في أصول الفقھ ص  10
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لأن الدلیلین ظنیین فیمكن  11؛ كخبر الآحاد مثلا؛ًعند الجمھور یجوز تخصیص العام بدلیل ظني  -1
 تعارضھما وحمل العام على الخاص.

أما عند الحنفیة فإنھ لا یمكن تخصیص العام بدلیل ظني نظرًا لأن القطعي إذا عارض الظني وجب 
فإن دلالة المتبقي من العام تصیر ظنیة  ،ترجیح القطعي, إلا إذا خُصص العام بدلیل قطعي مثلھ مرة

 فیمكن تخصیصھ مرة ثانیة أو ثالثة بدلیل ظني..

والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجًا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر ومثال ذلك: قولھ تعالى: { -
فھذا نص عام في أن عدة المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشرًا؛ سواء دخل  234البقرة  وعشرًا}

 بھا أم لم یدخل وسواء كانت حاملاً أم غیر حامل.

فخصّ بذلك أولات الأحمال  4الطلاق  ثم ورد قولھ تعالى: {وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن}
بوضع الحمل, وعضده حدیث سُبیَعْة المشھور في كتب الحدیث فجاز أن تتعارض الآیتین لقطعیتھما 

 . وتخص أحدھما الأخرى على قول الحنفیة

فاغسلوا وجوھكم الآیة في ذلك وھي قولھ تعالى: { الحنفیة أن توكذلك ما ورد في ترتیب الوضوء فقال
عامة في دلالتھا ولا تقتضي  ،6المائدة  وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین}

رضى  -ولم یعملوا بما ورد من حدیث: (أنََّ عُثمَْانَ بْنَ عَفَّانَ  ،الترتیب لأن الواو للإفادة لیست للترتیب
اتٍ ثمَُّ مَضْمَضَ وَاسْتنَْثرََ ثمَُّ غَسَلَ وَجْھَھُ ثلاَثََ  -الله عنھ  َ فغَسََلَ كَفَّیْھِ ثلاَثََ مَرَّ أ دَعَا بوَِضُوءٍ فتَوََضَّ

اتٍ ثمَُّ غَسَلَ یدََهُ الْیمُْنىَ إلِىَ الْمِرْفقَِ  اتٍ ثمَُّ غَسَلَ یدََهُ الْیسُْرَى مِثلَْ ذَلِكَ ثمَُّ مَسَحَ رَأسَْھُ ثمَُّ مَرَّ  ثلاَثََ مَرَّ
اتٍ ثمَُّ غَسَلَ الْیسُْرَى مِثلَْ ذَلِكَ ثمَُّ قَالَ رَأیَْتُ رَ  ِ صلى غَسَلَ رِجْلَھُ الْیمُْنىَ إلِىَ الْكَعْبیَْنِ ثلاَثََ مَرَّ سُولَ �َّ

فلم یعملھ الحنفیة  ،فدل الحدیث على الترتیب رواه مسلم، أَ نحَْوَ وُضُوئيِ ھَذَا..)الله علیھ وسلم توََضَّ 
وأعملھ الجمھور في اشتراط الترتیب لأنھما ظنیان  ،ولم یشترطوا الترتیب لأنھ ظني عارض قطعیاً

 تعارضا فحمل العام على الخاص.

 : تخصیص العام یجوز بالمتصل والمُنفصل عند الجمھور - 2

 : مثل فالتخصیص بالمتصل -أ 

 یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى : كقولھ تعالى: {12 الاستثناء
بعد الأمر بكتابة ، 282البقرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم}  فاكتبوه...

                                                           
 وفیھ خلاف سنذكره بعد, بین المالكیة وغیرھم وكذلك الحنفیة وغیرھم وھو الذي ذكرناه ھنا للدلالة على المطلوب. 11
في  نقل الغزالي وابن الحاجب والآمدي الإجماع على أن العمل بالعام لا یجوز ابتداءً حتى یجھد المجتھد في البحث عن مُخصص, وعارض الصیرفي 

 .140ذلك، وقدح الشوكاني والرازي في الإجماع، وصرح الشوكاني بحُجیة العام ابتداءً في "إرشاد الفحول" ص 
وقد إعتبر خلاف التخصیص المنفصل نسخ جزئي وھو مردود  .187ي تفصیل الاستثناء، عبد الوھاب خلاف ص ف 146راجع إرشاد الفحول ص  12

للتمییز بین  162علیھ بأیة "إن الذین سبقت لھم منا الحسنى" إذ أن المسیح والملائكة لم یكونوا من أھل النار إبتداءا. كذلك یراجع المنخول ص
 التخصیص والإستثناء
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 الدین.

 تقصروا كم جُناح أن ی: كقولھ تعالى: { وإذا ضربتم في الأرض فلیس عل13 الشرط
 .101النساء  من الصلاة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا}

 23النساء  }ى: { من نسائكم اللاتي دخلتم بھن: كقولھ تعال14 الوصف . 

 6المائدة  : كقولھ تعالى: { وأیدیكم إلى المرافق}15 الغایة . 

 .16وغیرھا مثل البدل والحال والتمییز 

ثلاثة أقسام كما أورد الشوكاني، وقد أورد : وقد حصروھا في التخصیص بالمنفصل -ب 
 منھا:

  العقل: یعني ما یدل الفعل على تخصیصھ ضرورة مثل: {الذین قال لھم الناس إن
الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم} فیفھم عقلاً أن الناس لیسوا كل الناس ولكنھم الكفار 

 في الثانیة.

 رضاع في قولھ تعالى: العرُف: مثل إخراج الوالدة الرفیعة القدر عن حكم ال
 .233البقرة  {والوالدات یرُضعن أولادھن حولین كاملین}

في  49الأحزاب  من عدة تعتدونھا} ن: مثل قولھ تعالى: {فما لكم علیھالتخصیص بالنصج. 
 228البقرة  المُطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء}والزوجات الغیر مدخول بھن. بعد قولھ تعالى: { 

 الغیر مدخول بھن من جملة المُطلقات.  ىفاستثن

وبھذا یكون المُخصص لھ  ،ر أن العام بداءة یشمل كل أفرادهمن الفقھاء من اعتب :شمولیة العام. 3
مُخرجًا لبعض أفراده بعد دخولھم فیھ، وبھذا یكون التخصیص المنفصل بالنص نسخًا جزئیاً للحكم 

 .(الأحناف)بالنسبة لبعض أفراده وكذلك لا یجوز تأخیر المُخصص زمانیاً عن العام 

ھم حكم المُخصص ومنھم من اعتبر أن العام بداءة لا یشمل إلا بعض أفراده دون ما ینطبق علی
ویكون المُخصص بیان لمن یشملھ اللفظ العام من غیرھم، وھذا لا یمنع من إعمال العام بشمولھ 

 ( الجمھور)18بھذا یجوز تأخیر المُخصص زمانیاً عن حكم العام. 17حتى یظھر المُخصص.

                                                           
 .152الفحول ص راجع إرشاد  13
 .153راجع إرشاد الفحول ص  14
 .154راجع إرشاد الفحول ص  15
 .155راجع إرشاد الفحول ص  16
 .165أصول الفقھ أبو زھرة ص  17
 .164أصول الفقھ أبو زھرة ص  18
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 . الأحناف) وھو المُعتبر عند( 19مُقارن زمانیاً منفصل)(ة العام الذي خُصص بدلیل مستقل ومن أمثل

: بقولھ صلى الله علیھ وسلمخصصت ، 11النساء  آیة: { یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین}
لا یرث المسلم وقولھ: (رواه بن ماجة عن عبد الله بن عمرو، یرث)  فإذا قتل أحدھما صاحبھ عمدا لم(

 .رواه الترمذي عن أسامة بن زید )الكافر ولا الكافر المسلم

 وقد حكى الإجماع على ذلك الزركشي في البحر. 20""بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرةال - 4

على  وقعت  ما شأنك قال  فقال ھلكت فقال صلى الله علیھ وسلم  النبي  رجل  أتى مثال ذلك: 
فیھ الوصف ؛ فكل من یستوفى ، رواه أبو داودفھل تجد ما تعتق رقبة امرأتي في رمضان قال 

  المؤثر في الحكم وھو الجماع عامدًا في نھار رمضان یلزمھ عتق رقبة.

ویرجع ذلك إلى أصل أن الشریعة قد جاءت إلى كل مُكلف في كل حال وكل زمان فیكون الصیغة 
أبي  مثل عناق لقضیة عیندلیل على التخصیص فیھا  لّ یھا متوجھة إلى الجمیع إلا إذا دالعمومیة ف

 .21ادة حذیفة أو قولھ تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنین}بردة أو شھ

 :22 للعموم طریقان یَثبت بھما - 5

 .الصیغ التي أوردنا منھا جزءًا وھي التي علیھا الكلام في أغلب كلام الأصولیین 

  استقراء مواقع المعنى حتى یحصل منھ في الذھن أمر كليّ عام یجري في الحكم مجرى
 الصیغ.العموم المستفاد من 

 والدلیل على ھذا الطریق الثاني:

 أن ھذا ھو معنى الاستقراء. -أ

أنھ ھو معنى التواتر المعنوي فإن جود حاتم إنما ثبَتُ لما انضافت الحوادث المفردة التي تدل على -ب
 جود حاتم إلى بعضھا فثبَتُ لھ حكم الجود مُطلقاً.

د الشارع لأمر ما: مثل أن قصر الصلاة في وبھذا الطریق یمكن تتبع مثلا ً جزئیات تدل على قص
السفر والتیَمم حالة عدم وجود الماء وترك الصیام أثناء المرض وغیرھا تنتج لنا قاعدة دفع المشقة 

 عمومًا.

                                                           
 .142یرُاجع الفرق بین النسخ والتخصیص في إرشاد الفحول ص  19
 ، كشف الظنون ص189، خلاف ص 133إرشاد الفحول ص  20
 المسألة الثالثة في العموم والخصوص ففیھا بحث جمیل مفید بھذا الشأن. 268، ص 3 جیرُاجع الشاطبي  21
 العموم والخصوص. 3الشاطبي ج  22
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، وذلك لأن العزیمة باقیة على أصلھا لكل المُكلفین إن الرُخص لا تعتبر مُخصصات لعموم العزائم -6
 .عند من قال بذلك مثل قصر الصلاةإلا ما ثبَت من وجوب فیھا 

 (الأحناف قالوا ھناك رخص مسقطة ورخص ترفیھ).

 :ھب الفقھاء في تخصیص العام بخبر الآحاد وبالقیاسامذ -7

كما روي  ،عام القرآن إذا عاضده عمل أھل المدینة أو قیاسبقبل تخصیص خبر الآحاد ت 23 فالمالكیة -
وذلك  ،عن مالك تحریم لحم كل ذي ناب من السباع تخصیصًا من عموم تحلیل أكل الذبائح بشرطھا

 وھو الأمر عندنا).: (ھبحدیث الآحاد الذي رواه في الموطأ وقال عقب

أما حالة عدم وجود قیاس أو عمل أھل المدینة, لا یعمل بخبر الآحاد في تخصیص العام ویضعف 
في حدیث ولوغ الكلب في الإناء: [جاء الحدیث ولا ندري عنھ شیئاً] وقال: [یؤكل صیده الخبر كما قال 

 . 4المائدة  فكیف یحُرم لعابھ] لعام القرآن في ذلك: {وما علمتم من الجوارح مكلبین}

الأحناف: لا یخصصون عام القرآن إلا بالدلیل القطعي كما سبق أن قلنا أو بحدیث مشھور كما في حدیث:  -
، فھو مشھور خصص الآیة: { أحل لكم ما رواه البخارى والترمذي  تنُكح المرأة على عمتھا ولا خالتھا)(لا

  .24النساء  وراء ذلك}

 :العام والظاھر

كذلك یجب التنویھ إلى الفرق بین العام والظاھر، فإن الخلط بینھما مظنة مھلكة. فالعام كما رأینا، یشمل كل 
فیما یصح فیھا، مع استواء أفراده في نسبة قوتھم الیھ، وھو غیر الظاھر، الذي  أفراده التي تقع تحت حدّه

یكون فیھ معنى أقوى في الدلالة عن المعاني الأخرى، وإن دلوا علیھم بقدر ما. یقول القاضي "العموم ما عمّ 
ھر: أن العموم شیئین فصاعدا، والظاھر ما احتمل معنیین أحدھما أظھر من الأخر. والفرق بین العام والظا

لیس بعض ما تناولھ اللفظ بأظھرمن بعضوتناولھ للجمیع تناول واحد. فیجب حملھ على عمومھ، إلا أن 
یخصّھ دلیل أقوى منھ. وأما الظاھر، فإنھ یحتمل معنیین، إلا أن أحدھما أظھر وأحق باللفظ من الآخر، 

نھ. وكل عموم ظاھر، ولیس كلّ ظاھر فیجب حملھ على أظھرھما، ولا یجوز صرفھ عنھ إلا بما ھو أقوى م
 .24عموماَ، لأن العموم یحتمل البعض إلا أن الكل أظھر"

فالعموم مثل قولھ تعالى "خذ من أموالھم صدقة" فھو عام واجب في كل ما یتناولھ المال. والظاھر مثل قولھ 
أظھر في أي مال مما تعالى "وآتوھم من مال الله الذي آتاكم" فھو یحتمل الندب والوجوب، لكن الوجوب 

 أعطیھ العبد بخیاره.

                                                           
 15ص  3ترجع ھذه المسألة كذلك إلى الكلام في تعارض الأدلة القطعیة والظنیة ومذاھب الأئمة في ذلك: الموافقات ج و .160أبو زھرة ص  23

 ة الثانیة.المسأل
 140ص 1العدة في أصول الفقھ أبي یعلى ج  24



9 
 

 .25ونكتفي بھذا القدر في بیان مختصر لموضوع العموم في الشریعة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /http://www.alukah.net/sharia/0/37506یمكن الاستعانة كذلك ببحث مفید محمود محمد عراقي "العام والخاص والمطلق والمقید"  25
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 القسم الثاني

وھذا "، الشعراء ، "بلسان عربيّ مبین"یوسف "اعربیّ  قرآناأنزلناه إناّ رآن بلسان العرب الأفصح والأقوم "نزل الق
 عربیة فصیحة، تعتز بلغتھا، بل ھي . وما كان ذلك إلا لأن القرآن نزل على أمةالزمر لسان عربي مبین"

تراثھا الأول، خلاف بقیة الأمم التي كان تراثھا الفلسفة أو النحت والفنون، كالیونان والرومان. وقد جعلت 
رق الخطاب، بما البیئة الصحراویة العرب یتصرفون في فنون الكلام، ویتوسعون في استخدام المفاھیم وط

 اللغات، وجعل "جوتة"، أكبر شعراء الألمانیة یعتبر العربیة أقوى لغات العالم كافة. علماءأذھل 

 سبحانھ ألفاظ ھذا الكتاب العزیز من وقد أودع اللهیقول صاحب كتاب "الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن"
وغوامض اللسان وحسن الترتیب والتركیب  ضروب الفصاحة وأجناس البلاغة وأنواع الجزالة وفنون البیان

وة المنطق، وما أذھل ة الرونق وطلاب وعذوبة المساغ وحسن البلاغ وبھجوعجیب السرد وغریب الأسلو
عقول العقلاء، وأخرس ألسنة الفضلاء، وألغى بلاغة البلغاء من العرب، وطاشت بھ حلومھم، وتلاشت دونھ 

 خطبھم المسھبة، وقصائدھم المغربة، وأراجیزھم المعربة، علومھم، وكلتّ ألسنتھم الذربة، وأقصرت
. وھذا غیض من فیض ما للقرآن من عجیب التصرف في لسان العرب، ودونك 26 وأسجاعھم المطربة.."

كتاب الفوائد المشوق ھذا، ففیھ عجب عجاب في موضوعھ، وكتاب إعجاز القرآن للجرجاني، ومثلھ 
 الإعجاز.في ب من كتم، وغیرھم والباقلاني للسیوطي

البیان والبدیع، یرى صحة ما قال صاحب الفوائد المشوّق. فإن في اللغة ألوان المعاني ووالناظر في علوم 
من التعبیر تحتاج إلى حسّ لغويّ راقٍ وتغلغلٍ في فن اللغة، نحوا وصرفاً وبلاغة، حتى یمكن استیعاب ما 

إلا فقھاء  ،لیھا لاستلال الأحكام، ولا غنى لفقیھ عنھافي الجمل والمفردات من معانٍ محتملة، حین یحُتاج ا
 ھذا الزمان! والله المستعان.

الشرعیة والعرفیة، والمجاز وأنواعھ، ومواضع ویة ونت ترى التصرف في الحقیقة بأقسامھا الثلاثة، اللغفأ
لّ عن الجزء، وما أتى بھ القرآن من تصرف في المعاني والبیان والتعبیرات، كالتعبیر بالكاستعمالھ، 

وإطلاق اسم الفعل على ما یقاربھ، وعلى وبالجزء عن الكلّ، وبالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب، 
، وغیر ذلك كثیر من 27، كقولھ تعالى "یرونھم مثلیھم رأي العین"ما یؤول الیھ، والمتوھم على المحقق

 عجیب البیان والبلاغة.

یھ إلى أن كلام بوالبلاغة في العربیة، وفي القرآن الكریم، لكن لزم التنولسنا بصدد البحث في مسائل البیان 
یدعى أنّ فسلٌ  نالله تعالى نزل بھذه اللغة الفریدة، واستعمل فیھا أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فلا یأتی
 معاني. معنى قول الله تعالى في آیة كذا ھو كذا وكذا، وھو لم یقرأ حرفاً في علم البدیع والبیان وال

                                                           
قد ظھر شكّ في النسبة في كتاب للعلامة بكر أبو زید، ثم نسب ھذا الكتاب في طبعتھ الأولى، والوحیدة على حدّ ما أعلم، للإمام ابن القیم، إلا أنھّ  26

 ابن النقیب في تفسیره.إلى مقدمة  سعید على نسبھ د زكریا
ما یظھر وقد استخدم صاحب الفوائد مثالا على ھذا اللون من التعبیر من قول الله تعالى "وكلّ في فلك یسبحون"، فقال أنّ السباحة متوھمة إذ ھي  27

 واكب ثابتة في الفلك! لكن صدق الله، وظھر قصور علم البشر، فإن التعبیر القرآني أدق على الحقیقة لا التوھم. للعین، لكن الك
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 :تناول العموم في لسان العرب

ونشیر ھنا إلى بعض القواعد الأصولیة التي تختص بفھم صیغ العموم في الشریعة، سواءً في أصل وضعھا 
استعمالھا في اللسان العربي. وقد اعتمدت ھنا على مرجعین رئیسین، الموافقات للشاطبيّ، أو في 

 .28التعریفوالمستصفى للغزاليّ، وكلاھما غنيّ عن 

 : القاعدة الأولى

جرت أفھام الناس على أن العموم یفُھم منھ استغراق ما تحتھ استغراقاً تاماً لا استثناء فیھ بأي شكلٍ من 
مات الشریعة، الأشكال. وھذا في صیغ العموم الثابتة بالاستقراء التام كما یسمیھ الأصولیون. أمّا في عمو

 ، لا مطلقاً. في حكم العادة اتحتھعلى ما یقع  تدل، فإن صیغة العموم

ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد جرت بھا سنة الله یقول الشاطبيّ "
أكثریة لا عامة وكانت الشریعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع كان من الأمر الملتفت إلیھ إجراء 

 . 29"لكلي التام الذي لا یختلف عنھ جزئي ماالقواعد على العموم العادي لا العموم ا

لا المشقة في ما جعل الله من علامات للأحكام یستدل بھا المسلم على وقوعھا، وھي العلل، فمثومثال ذلك 
ن كلّ من سافر فلھ القصر، لأنھ وقع في مشقة، فیكون كلّ من سافر أصابتھ المشقة. ولكن السفر، فإنھ یقُال إ

إطلاقھ،  كما في حالة الملك المترف. فمن ھنا فھذا العموم عموم عادي مبني على ما ھذا العموم لیس على 
 جرت بھ عادات الناس.

لا یكون على إطلاقھ  كذلك في حالة ثبوت التكلیف، فإن الفرض أن من بلغ صار عاقلا قابلا للتكلیف، وھذا
 لحالة.. ولكن ھذا لم یمنع من اعتبار العموم العادي في ھذه اكما ھو مشاھد

فأصبحوا لا یرى إلا  ربھا بأمر تدمر كل شيء" في فعل الریح ومن مثال ذلك في القرآن الكریم قولھ تعالى
الله سبحانھ عمّ في تدمیر الریح "كلّ شئ"، ثم بین أن ذلك تعمیم على ما جرت العادة  فإن، الأحقاف "مساكنھم

 أن تدمره الریح، فظلت مساكنھم على ما ھي علیھ.

من أنھّ "لا توبة لمبتدع"، فھي صیغة عموم إذ ھي نكرة في سیاق  وكمثال على ھذا الأمر ما جاء عن السلف
نفي، لكن ھذا لا یمنع من أن یكون ھناك ما ندر من أتباع المبتدعة، ممن یكتب الله لھم الھدایة، ویبقى العموم 

 على عمومھ، ولا یلُوم من أطلقھ إلا جاھل.

                                                           
 /http://www.alukah.net/sharia/1048/82855د طارق عبد الحلیم ع بحثنا "تطور علم أصول الفقھ بین الشافعي الشاطبيّ" راج 28
 265ص  3الموافقات ج  29

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=46&ayano=25#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=46&ayano=25#docu
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 :والتخصیصالفرق بین قضیة العین فائدة: 

حیان صورة قضیة العین أو حكایة الحال في ذھن الناظر مع التخصیص بمخصص تشتبھ في بعض الأ
 منفصل. وھو من المواضع التي یحسن استقصاؤھا.

واقعة محددة یكون ظاھرھا داخل تحت عموم ما، لكن حكمھا یأتي على خلافھ، فیظھر فیھ ھي فقضیة العین 
ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد "خاري أبي بردة كما ورد في الب جذعالمعارضة للعموم. ومثالھا 

 بشھادتین. صلى الله عليه وسلمالتي جعلھا رسول الله  بن ثابتحذیفة  شھادة، وكما في بعدك"

 .30سواء كان منفصلاً أو متصلاً  ،وكما رأینا، فالخاص ھو ما خرج عن العموم أصلاً بدلیل ما

قد یكون عاماً في ذاتھ، خاصاً فالفرق بین خروج الخاص وخروج قضیة العین من العموم، ھو أنّ الخاص 
ثم ، البقرة "المُطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروءوخرج عنھ من العموم، مثل قول الله تعالى " بالنسبة لما

فأولات الحمل خاص من  .لاقالط ولات الحمل فقال تعالى "وأولات الحمل أجلھم أن یضعن حملھن"أخصّ 
 عام في نوعھ. المطلقات، لكنھ 

 أمّا قضیة العین، فھي حادثة مفردة، لا تعلق لغیرھا بھا، فھي لیست تخصیصا إلا بالمعنى اللغوي. 

 أو الصحابة أو الأئمة، مخالفا لما استقر من عموم. صلى الله عليه وسلم فھي ما ورد من حالٍ للنبي ،أما حكایات الأحوال

والحق أنھ یجب التحقیق في ھذه المسألة بالذات، ففیھا اضطراب في كلام الشاطبيّ وفي تعلیقات العلامة عبد 
 الله دراز، محقق الكتاب. 

، خاصة وأنھ على عمامتھ. وھذا مُشكلٌ  صلى الله عليه وسلمفإن عبد الله دراز قد ضرب مثلا لقضیة العین بمسح رسول الله 
. والأصل أنّ قضیة 31في ھذا الفعل صلى الله عليه وسلمسھ أن یقتدي بھ ن رأبھ جرح أو أذى مذكر بعدھا أنھ یمكن لمن 

 فلا نراھا أصلا مثالا یصلح لقضیة العین.العین لیست استثناءً ولا تخصیصا، فلا یمكن المتابعة فیھا! 

، في ترك رضي الله عنھماكذلك في حكایات الأحوال، فقد أورد دراز مثالا علیھا من فعل عمر وعثمان 
. وھذا، فیما نرى، لیس من حكایات الأحوال التي قصدھا 32بأنھا فرض على الناس الأضحیة مخافة الظن

رضي الله الشاطبيّ كمثال على الخروج عن العام المطلق إلى العاديّ! فقصارى ھذه الحكایة أنّ عمر وعثمان 

قد تركا المندوب، وھو ما لا حرج فیھ، خوفا من مآل الاستمرار في الفعل حتى مظنة الوجوب، فأین  عنھما
 العدول عن العموم ھنا؟

 لا غیر.  صلى الله عليه وسلملكناّ نرى أن من حكایات الأحوال مثلاً، السرد في الصیام، فھو خاصة لرسول الله 

                                                           
 3أعلاه ص  30
 2، ھامش 260ص  3الموافقات ج  31
 1ھامش  261السابق ص  32
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، لأي سبب من أن تبقى مما لا متابعة فیھومن ھنا فإننا نثبت أنّ قضایا الأعیان وحكایات الأحوال، یجب 
وإلا فإن  إلا في عھد النبوة. ، بھذا التوصیف،ولا یتُصور وقوعھا الأسباب، فھي خارجة عن مدلول العموم.

حكایات الأحوال التي یحكیھا السلف مثلا عمن اعتبروھم أئمة الصوفیة، ھي حكایات أحوال بھذا المعنى، لا 
ن عدم المتابعة لعدم ثبوت الحكم أصلاً، وبین عدم المتابعة للمشقة أو لوقوع العمل وفرق بیینبني علیھا حكم. 

 ھذا الفرق.ل.. فانتبھ كالندب أو الإباحة  تحت حكم تكلیفي آخر

 

 :القاعدة الثانیة

الشمول لكل السؤال: ھل العموم الذي یرد في القرآن، أو في كلام العرب، موضوع أصلاً في اللغة دالاً على 
 ، ومن ثمّ فھو على عمومھ ما لم یأتھ مخصص ما، منفصل أو متصل؟ أفراده

والجواب، أن لا، لیس ذلك بضروريّ. فإنھ كما رأینا أعلاه، أنّ العموم قد وُضع أصلاً على العموم العاديّ، 
روطھما، أحوال بشخرج منھ قضایا أعیان، أو حكایات الذي لا یستغرق كلّ ما تحتھ من أفراد إلا عادة، كما ت

فإن العموم یجب أن یفُھم حسب ما یفھمھ منھ العربيّ القحّ الذي نزل القرآن بلسانھ، كما وصفناه أعلاه فیما 
عند نزولھ، لا ما یفھمھ  اھدمعانیھ التي أراوھذا النظر ھو ما یحفظ للقرآن ذكر صاحب الفوائد المشوّق. 

  ل.ل ویضُِ فیضَِ  ،بھ أن یشملھ زلھ على ما لم یرد هللالعاميّ الجاھل، ولید القرن الرابع عشر الھجريّ، فین

دل علیھ اللغوي ھو ما یفالوضع لعموم وضعان: وضعٌ لغويّ ووضع استعماليّ، قد یتطابقا أو یختلفا. أنّ لف
اللفظ، أو الصیغة، في أصل وضعھ لغة، مثلما مثلّنا من قبل، وكقولھ تعالى "ما أتت من شئ إلا جعلتھ 

وھذا الوضع اللغوي یجرى علیھ ما ذكرنا من مخصصات، كالرمیم"، ومثل "تجبى الیھ ثمرات كلّ شئ". 
 متصلة ومنفصلة. 

 ع نظرین وذلك أن للعموم الذي تدل علیھ الصیغ بحسب الوضیقول الشاطبي "
أحدھما باعتبار ما تدل علیھ الصیغة في أھل وضعھا على الإطلاق وإلى ھذا النظر قصد الأصولیین فلذلك 

  .یقع التخصیص عندھم بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة
والثاني بحسب المقاصد الاستعمالیة التى تقضي العوائد بالقصد إلیھا وإن كان أصل الوضع على خلاف 

 .الاعتبار استعمالي والأول قیاسي وھذا .ذلك
 .33"والقاعدة في الأصول العربیة أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القیاسي كان الحكم للاستعمالي

ومعنى ذلك أنّ العربيّ حین استعمل العموم فقد أراد باستعمالھ شیئا قد یكون مغایراً لما ھو موضوع لھ في 
، برّ في قسمھ، إذ رجل: والله لأعطین كلّ من دخل داري درھما" فلم یعط نفسھأصل اللسان. فمثلا، إن قال 
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، فإن مسلم "رھُ "أیما إھاب دبغ فقد طَ  صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك كذلك قول النبي استعمالاً. ،م ھنا لا یشمل المتكلمالعمو
أصلاً.  والسامعقائل سأل سائل فجلد الكلب؟ قیل: لا یدخل الكلب في العموم ابتداءً لعدم تصوره في ذھن ال

الي ھو عرف فیھ، وبھا تتمیز الحقیقة ملاستعوقد یصح إطلاق أن المعنى اللغوي ھو حقیقة في اللفظ، بینما ا
 اللغویة من الحقیقة العرفیة.

فیقول مثلا لیس  ،فإن الرجل قد یعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذھنھ وحضر في فكرهیقول الغزالي "
ء فإذا قیل لھ فالجلاد والقاتل قصاصا لم یرث فیقول ما أردت ھذا ولم یخطر لي للقاتل من المیراث شي

فالبنت الرقیقة والكافرة لا ترث شیئا فیقول ما خطر ببالي  ویقول للبنت النصف من المیراث فیقال .بالبال
الكافر أو الرقیق ویقول الأب إذا انفرد یرث المال أجمع فیقال والأب  .ھذا وإنما أردت غیر الرقیقة والكافرة

 34فھذا من كلام العرب وإذا أراد السبعة بالعشرة .لا یرث فیقول إنما خطر ببالي الأب غیر الرقیق والكافر
فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك لجھلھ بل ینبغي أن یعتقد أنھ ظاھر في العموم محتمل  .فلیس من كلام العرب

 . 35ینتظر أن ینبھ على الخصوص أیضا"و ،للخصوص وعلیھ الحكم بالعموم إن خلي والظاھر

"، وھو فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك لجھلھ ، وكان سباّقا في ھذا "رحمھ الله ولا یخفى ھنا معنى قول الغزالي
صّ أم لم یخُص، فھو جاھل لقا بناء على لفظھ، سواء خُ یھ من قبل من أنّ اتخاذ العموم مطما نوّھنا ال

 بأسالیب العرب في لسانھا.

عما أراده الغزالي، فرقا دقیقا. فالغزالي أراد أن یبینّ أن  ،عند التدقیق ،یفترقوھذا الذي ذكره الغزاليّ، 
د ما ھو محتمل التخصیص صَ العرب تطلق العموم على ما یطرأ على البال، وھو استعمالي لا شك، لكنھ قَ 

  یحتمل تخصیصاً، مثلما أسلفنا.فقد أراد الاستعمال الذي لا الشاطبيّ من بعده، أما  بالأدلة.

ما أثبتناه من قاعدة أن العموم یجرى على العادي. فإن ھذا باب للنظر في العام، یخالف، عند التأمل، وھذا 
النظر یعنى أنّ الاستعمال العربي لھ مقاصد في استعمال العام، لا یصح أن یعُتبر إلا من خلالھا، وھي ما 

 نطق بالعموم. یذھن العربيّ القح حین یجرى في 

بالعموم على إطلاقھ،  واوقد أغفلت الخوارج، ومن نزع إلى التكفیر عامة، ھذا النظر بالكلیة، من حیث أخذ
وكان زللھم من  إلى ما ھو عاديّ منھ، أو مما ھو جار في الاستعمال دون القیاس اللغوي. وادون أن ینظر

قد أتوا إلى إطلاقات وعمومات نزلت في  الخوارج،ھم، أي مدلول قول السلف أنمن ھو بابین، أولھما: ما 
في المسلمین، مثلما استخدموا آیات الولاء والبراء على إطلاقھا. فتراھم یقرؤون قول  المشركین، فجعلوھا

أو محل! وھو  ، في أي مكان أو وقتالله تعالى "قاتلوا المشركین"، فلا یرون فیھ إلا قتال "كلّ" مشرك
 الذي ذكرناه في القاعدة یخرج عن الاستعمال العاديّ  ھوثم أولا،  ف بما لا یطاقكلیباطل، إذ إن ھذا ت

قتلا عشوائیا حتى ینطبق علیھ صفة أنھ ممن ، لا عادة ھو قتلھم حال القتالمن حیث أن المقصود ، الأولى

                                                           
 وإن كنا لا نتابعھ على ھذا المثال من حیث أنّ العدد النكرة لیس عاما من حیث أفراده بل جزئیاتھ كما أوضحنا من قبل.  34
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ركین، عاھد والذمي وصاحب الأمان ونساء وأطفال المشثم إنھ على غیر إطلاقھ في المُ  یقتل المشركین!
فھذا المأخذ ینشأ عن تركیبة عقلیة معینة، ضیقة الأفق، محدودة النظر، قد بینّا أحد مسالكھا المحصورة  مثلا.

 ودروبھا لضیقة.

 

 

 الخلاصة:

ة ث رسول الله ، یجب أن تكون محاطلا شك أن النظر في كتاب الله تعالى، والفتوى بناء علیھ وعلى حدی
أو من اللاعقین لقشور العلم دون تحقیق.  من مشایخ تویتر، علیھا بلا علم،بسیاج یحفظھا من المتسوّرین 

وكم رأینا في أیامنا النحسات ھذه من أفواه تنطق بفتاوى، لا یملك صاحبھا مثقال خردلة من علم، ویتحجج 
 بأنھ یدلى برأي في المسألة، وما علم أنّ ھذا عذر أقبح من ذنب، فالرأي مذموم على أیة حال.

من الحس الفقھي، ویجدھا طلاب العلم في كل باب  علیھا قدر عظیم بنيیُ ناولنا باباً من الأبواب التي وقد ت
من أبوابھ، وھو باب العموم، وكیفیة تناولھ وحدوده وتطبیقھ، دون إطالة لا حاجة لھا، مع التركیز على 

جة فقد اللسان العربيّ ومن ثمّ التعریفات الضروریة، ثم ما اختص بمصابنا في ھذا الزمان من سوء نظر نتی
 العموم في الشریعة.ومدارك مقاصد 

 والله وليّ التوفیق

 د طارق عبد الحلیم
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